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رســالة مؤرخــة ٢١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــــس مجلـــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
أكتــب إليكــم بالإشــارة إلى رســــالتي المؤرخـــة ١٣ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢ 

 .(S/2002/1251)

لقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـــاب التقريــر الثــالث المرفــق المقــدم مــن لبنــان عمــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 
الأمن. 

(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة 
مجلـس الأمـن المنشـأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة 

الإرهاب من البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة 
 

[الأصل: بالعربية] 
 

ـدي بعثـة لبنـان الدائمـة لـــدى الأمــم المتحــدة في نيويــورك أطيــب تحياــا إلى لجنــة 
مكافحـة الإرهـاب المنشـأة بموجـــب القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وبالإشــارة إلى كتــاب رئيــس 
)، تتشرف بأن  S/AC.40/2002/MS/OC.175) اللجنة المؤرخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢
ترفـق طيـه تقريـرا إضافيـا ثانيـا يتضمـن إجابـات الحكومـة اللبنانيـة علـى الأسـئلة الـتي طرحتـــها 
اللجنة حول التقرير الإضـافي الـوارد في رسـالة البعثـة رقـم ٥/٦٥٣ تـاريخ ٢١ حزيـران/يونيـه 

 .٢٠٠٢
تغتنـم بعثـة لبنـان الدائمـة لـدى الأمـم المتحـدة هـذه المناســـبة لتعــرب للجنــة مكافحــة 

الإرهاب عن وافر تقديرها. 
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 ضميمــة* 
السؤال: 

إن التنفيذ الفعال للفقرة الفرعيـة ١ (ب) مـن القـرار يتطلـب، وفقـا للمـادتين  الرقم ٢-١
٢ و ٤ مـن الاتفاقيـة الخاصـة بقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة، وجـود نصـــوص تجــرم بصــورة 
خاصة، قيام مواطني لبنان، أو الموجوديـن علـى أراضـي لبنـان، بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، عـن 
قصد، أو عمدا، وبأية وسيلة كانت، مباشرة أو بصـورة غـير مباشـرة، بنيـة اسـتخدام الأمـوال 
لارتكاب أعمال إرهابية، أو مع معرفتهم بأا ستستخدم في ارتكاب تلـك الأعمـال. وبالتـالي 
فإن الأعمال، المنوي تجريمها، يمكـن أن تقـترف مـن دون حـدوث عمـل إرهـابي في الواقـع، أو 
من دون محاولة القيام به، سواء داخل البلد أو خارجه. وبما أن لبنان مصمم على إبـرام اتفاقيـة 
قمع الأعمال الإرهابية، هل في نيته إضافة نصوص من هذا القبيل إلى قانون العقوبات عنده؟ 

- المرجع: الفقرة ١ (ب) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
الجواب: 

إن مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب تسمح بملاحقة كل شـريك أو متدخـل أو 
محرض وفاعل بجرم الإرهاب. 

ـــل قــانون غســل الأمــوال، قــررت لجنــة الإدارة  أضـف إلى ذلـك أنـه في معـرض تعدي
والعدل بجلستها المنعقدة منذ حوالي الشهرين إدخال نص يعتـبر تمويـل الأعمـال الإرهابيـة عـن 

قصد أو عمدا أو بأية وسيلة كانت جرم يعاقب عليه بالأشغال الشاقة. 
نبدي أخيرا أن هذا المشروع التعديلي لقانون غسل الأموال سوف يعرض علـى الهيئـة 

العامة لس النواب بأول جلسة. 
ـــاهرة في  وينبغــي الإشــارة إلى أن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الموقعــة في الق
٢٢ نيســان/أبريــل ١٩٩٨ والــتي انضــــم إليـــها لبنـــان بموجـــب القـــانون رقـــم ٥٧ المـــؤرخ 

٣١ آذار/مارس ١٩٩٩ تجرم مثل هذه الأعمال. 
السؤال: 

في حال لا تتوفر حاليـا معلومـات في قوانـين لبنـان وتشـريعاته الخاصـة بغسـل  الرقم ٣-١
الأموال، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عـن الكيفيـة الـتي سـيطلب فيـها لبنـان مـن المؤسسـات 

المالية وجوب تسجيل المعلومات التي تتعلق بمصدر كل العمليات المالية. 
 
 

المرفق مودع لدى الأمانة العامة، ومتاح للتشاور.  *
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- المرجع: الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
الجواب: 

ــــة المصرفيـــة المعمـــول ـــا في لبنـــان توجـــب علـــى المصـــارف  إن القوانــين والأنظم
والمؤسسات المالية العاملـة فيـه أن تقيـد في دفاترهـا جميـع العمليـات المصرفيـة والماليـة، كمـا أن 
القـانون رقـم ٣١٨ المـؤرخ ٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال، فــرض 
على المؤسسات الخاضعة لأحكامه، القيـام بـإجراءات تمكـن مـن معرفـة مصـدر العمليـات الـتي 

تجريها مع زبائنها. 
ــــق  فالمــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم ٣١٨ المــؤرخ ٢٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ المتعل
بمكافحـة غسـل الأمـوال فرضـت علـــى المؤسســات غــير الخاضعــة للســرية المصرفيــة بمــا فيــها 
المؤسسـات الفرديـة، لا سـيما مؤسسـات الصرافـة والشـــركات الــتي تتعــاطى الوســاطة الماليــة 
وشركات الإيجار التمويلي وهيئات الاسـتثمار الجمـاعي وشـركات التـأمين وشـركات ترويـج 
وبناء وبيع العقارات وتجـار السـلع ذات القيمـة المرتفعـة (حلـي، أحجـار كريمـة، ذهـب، تحـف 
فنية، آثار قديمة) أن تمسك سجلات خاصـة بالعمليـات الـتي تفـوق قيمتـها مبلـغ عشـرة آلاف 
دولار أمريكي وأن تتحقق من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد إلى وثـائق رسميـة وأن تحتفـظ 

بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 
ــــى المصـــارف  كمــا أن المــادة الخامســة مــن القــانون المشــار إليــه أعــلاه فرضــت عل
والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لقانون سـرية المصـارف القيـام بمراقبـة العمليـات 
التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي تبييضا لأموال ناتجة عـن الجرائـم 
المحــددة في هــذا القــانون ومنــها جرائــم الإرهــاب المنصــوص عليــها في المـــواد ٣١٤ و ٣١٥ 
و ٣١٦ من قانون العقوبات، وقد تحددت أصول هذه الرقابة في نظام مراقبـة العمليـات الماليـة 
والمصرفيـة لمكافحـة تبييـض الأمـوال، الصـادر عـن مصـرف لبنـــان بموجــب التعميــم الأساســي 

رقم ٨٣ المؤرخ ١٨ أيار/مايو ٢٠٠١ وتعديلاته. 
السؤال: 

إن التنفيــذ الفعــال للفقــرة ١ مــن القــرار ١٣٧٣ يتطلــب أن يمتــد الموجـــب  الرقم ٤-١
القانوني المفروض على المصارف والمؤسسـات الماليـة للإبـلاغ عـن العمليـات المشـكوك بأمرهـا 
إلى كل المهن المرتبطة أو المعنية بالعمليات المالية (مثل المحامين والمحاسبين)، وبأن تكون جميعـها 
معرضـة للعقوبـات في حـال عـدم التقيـد (بـالموجب أو النـــص القــانوني) في ســبيل منــع تمويــل 
الإرهاب بصورة فاعلـة. هـل يمكـن للبنـان أن يعلـق علـى الأعمـال الـتي ينـوي اتخاذهـا في هـذا 

الصدد؟ 
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- المرجع: الفقرة ١ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
الجواب: 

بموجب الماد ١٣ من نظام مراقبة العمليات الماليـة والمصرفيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال، 
المنشـور بـالتعميم الأساسـي رقـم ٨٣ المـؤرخ ١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١، تم الطلــب مــن مفــوض 
المراقبـة المعـين لـدى المصـرف/المؤسسـة الماليـة مراجعـة إجـراءات التدقيـق الداخلـي للتحقـق مــن 
تقيد المصرف أو المؤسسة المالية بأحكام هذا النظام وإبلاغ حاكم مصــرف لبنـان فـورا بصفتـه 
رئيسا لهيئة التحقيق الخاصة عن أية مخالفة لهذه الأحكام، ولا سـيما الإبـلاغ عـن أيـة عمليـات 
يشتبه بأا تنطوي علـى عمليـات غسـل أمـوال ناجمـة عـن أي مـن الجرائـم المحـددة في القـانون 
رقـم ٣١٨ المـؤرخ ٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ المتعلـق بمكافحـة غسـل الأمـوال إذا تبـــين لــه أن 

المصرف أو المؤسسة المالية لم تقم بمثل هذا الإبلاغ. 
مع الإشارة إلى أن المادتين رقم ٨ و ١٨ من المرسوم رقم ١٩٨٣ المؤرخ ٢٥ أيلـول/ 
سـبتمبر ١٩٧١ المتعلـق بتنظيـم مهنـة مفــوض المراقبــة لــدى المصــارف، تقضيــان بــأن يمــارس 
مفوضـو المراقبـة صلاحيـام وفقـا لأحكـام قـانون التجـــارة وأحكــام قــانون النقــد والتســليف 
وللتعليمـات الخطيـة الـتي قـد يصدرهـا مصـرف لبنـان أو لجنـة الرقابـة علـى المصـارف بموجـــب 
تعاميم توجه لمفوضي المراقبة مباشرة، وبأن يتعرض مفوض المراقبة الذي أخل بواجباتـه المهنيـة 
في معرض قيامه بمهامه لعقوبات إدارية هي التنبيه واللوم والمنع من ممارسة مهنة مفوض مراقبـة 

لدى المصارف لمدة معينة أو بصورة مؤقتة. 
إن موجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة والعقوبات المفروضة علـى مفـوض المراقبـة 
لدى المصرف في حال إخلالـه بواجباتـه المهنيـة، تطبـق أيضـا علـى مفـوض المراقبـة لـدى سـائر 
ـــالمواد رقــم ١٨٥ ومــا يليــها مــن قــانون النقــد  المؤسسـات الخاضعـة لرقابـة مصـرف لبنـان، ف
ـــن القــانون رقــم ١٦٠ المــؤرخ ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩  والتسـليف والمـادة ٢١ م
(تنظيــــم عمليــــات الاتجــــار والتمويــــل) والمــــادة ١١ مــــن القــــانون رقــــم ٢٣٤ المــــــؤرخ 
ـــم الأساســي  ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ (تنظيـم مهنـة الوسـاطة الماليـة) والمـادة ٢٠ مـن التعمي
رقـم ٤٩ المـؤرخ ٥ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٩ الصــادر عــن مصــرف لبنــان (هيئــات الاســتثمار 
الجماعي) فرضت جميعها على مفوضي مراقبة هذه المؤسسات نفس الموجبات المفروضـة علـى 

مفوض المراقبة لدى المصارف. 
السؤال: 

إن التنفيذ الفعال لهذه الفقرة يتطلب أيضا وجـود نصـوص قانونيـة، أو تدابـير  الرقم ٥-١
إداريــة، تضمــن بــأن الأمــوال أو المــوارد الاقتصاديــة الأخــرى الــتي تجمعــها المنظمــات الـــتي 
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لا تتوخـى الربـح (مثـل المنظمـات الدينيـة والخيريـة والثقافيـة)، لا تحـول إلى أهـداف غـير تلـــك 
المحددة أو المعلنة، وبصورة خاصة لتمويل الإرهاب. يرجـى بـأن تشـرحوا فيمـا إذ كـان يوجـد 
في لبنان نصوص أو تدابير مماثلة. وفي حال عدم توفرها، كيـف يقـترح لبنـان مراقبـة اسـتعمال 

الأموال (إلى آخره) من قبل المنظمات التي لا تتوخى الربح؟ 
- المرجع: الفقرة ١، ولا سيما ١ (د) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

الجواب: 
إن بعض عناصر الجـواب وردت في التقريـر الأول عنـد الإجابـة علـى السـؤال المتعلـق 
بكيف تمنع القوانين والأنظمة اللبنانية تمويل الأنشـطة الإرهابيـة وعلـى السـؤال المتعلـق بطريقـة 
ـــف أو مســتقل عــن تبييــض  تعـامل التشـريع اللبنـاني مـع منـع تمويـل الإرهـاب كموضـوع مختل

الأموال. 
ونضيف بأن هناك نصوصـا قانونيـة وتنظيميـة ـدف إلى مراقبـة اسـتعمال الأمـوال أو 
الموارد الاقتصادية الأخرى التي تجمعها المنظمات التي لا تتوخى الربـح (مثـل المنظمـات الدينيـة 
والخيرية والثقافية) للتـأكد مـن أـا لا تحـول إلى أهـداف غـير تلـك المحـددة أو المعلنـة وبصـورة 

خاصة لتمويل الإرهاب. 
فالمادة السابعة من قانون الجمعيات تنص على وجوب قيام الجمعية بمسـك دفـتر تقيـد 
فيه ما يعود للجمعية من الـواردات ومصادرهـا ومفـردات المصارفـات ونوعـها ومقدارهـا وأن 

تبرز هذا الدفتر إلى الحكومة في أي وقت طلبته. 
كما أن القانون رقم ٣١٨ المؤرخ ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ فـرض علـى المؤسسـات 
غـير الخاضعـة للسـرية المصرفيـة (المـادة ٤) وعلـى المؤسسـات المصرفيـة الخاضعـة لقـانون ســـرية 
المصـارف (المـادة ٥) مراقبـة العمليـات الـــتي تجريــها مــع زبائنــها لتــلافي تورطــها في عمليــات 
مشـبوهة وإبـلاغ فـورا (المـادة ٧) �هيئـة التحقيـق الخاصـة� المنشـأة بموجـب القـانون المذكــور 
(المادة ٦) بتفاصيل العمليات التي يشتبهون بأا تخفي عمليات تبييـض أمـوال ومنـها عمليـات 

تمويل الإرهاب. 
وأشارت المادة ٣ من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأمـوال، 
أنـه يقصـد بـالعميل أو الزبـون كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي سـواء كـان شـركة أو مؤسســة 
مهما كان نوعها أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صندوق تعاضد، تعاونيـة، دور الرعايـة 

الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية …). 
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ـــات الــتي ترعــى شــؤون الأحــزاب والجمعيــات في لبنــان،  إن وزارة الداخليـة والبلدي
تمـارس رقابتـها الماليـة علـى نشـــاطات هــذه الأحــزاب والجمعيــات المرخصــة بصــورة قانونيــة 
بالاستناد إلى نص المادة السابعة من مشروع القـانون الصـادر بالمرسـوم رقـم ١٠٨٣٠ المـؤرخ 
٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٢ والتي توجب على كل جمعية مجازة أن تتقدم في الشـهر الأول 
مـن كـل سـنة بلائحـة تتضمـن أسمـاء أعضائـها وبنسـخة مـن موازنتـها الســـنوية ومــن حســاا 
القطعي السابق تحت طائلة فـرض غرامـة ماليـة عـن كـل مخالفـة أو تأخـير في تقـديم المسـتندات 
ـــن  المذكـورة، كمـا تمـارس هـذه الـوزارة رقابتـها الإداريـة بالاسـتناد إلى نـص المـادة السادسـة م
قانون الجمعيات التي تمنع منعا باتا تأليف الجمعيات السرية وتفرض علـى كـل جمعيـة أن تعلـم 
الإدارة في الحـال بمـا يقـع مـن التعديـل والتبديـــل في نظاميــها الأساســي والداخلــي أو في هيئــة 
إدارا ومقامها تحت طائلة الملاحقة والتغريم. بالإضافة إلى ما تقدم فإن المادة ٣٣٥ من قـانون 
العقوبات اللبناني تنص على معاقبـة كـل مـن يقـدم علـى تـأليف جمعيـة أو إجـراء اتفـاق خطـي 
أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولـة أو هيبتـها 
أو التعـرض لمؤسسـاا المدنيـة أو العسـكرية أو الماليـة أو الاقتصاديـة، والمـــادة ٣٣٧ مــن نفــس 
القـانون تنـص علـى أن تعـد سـرية كـل جمعيـة إذا كـان غرضـها منافيـا للقـانون وكـانت تقـــوم 

بأعمالها أو بالبعض منها سرا. 
والمادة ٣١٦ من قانون العقوبات التي تعـاقب كـل جمعيـة أنشـئت بقصـد تغيـير كيـان 
الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع اتمع الأساسـية وتفـرض حلـها ومعاقبـة المنتمـين 

إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 
من جهة أخرى تقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وأمـن عـام 
وأمـن دولـة كـل ضمـن اختصاصـها بمراقبـة الكيانـات والأشـــخاص الموضوعــين تحــت الشــبهة 
ورصد تحركام ومنعهم من القيام بأية أعمال مخلة بـالأمن أو مخالفـة للقوانـين المرعيـة الإجـراء 
أو إقامـة التجمعـات وتجنيـد الأعضـاء في جمعيـات ســـرية أو جمــع الأمــوال أو توفــير أي دعــم 
للأعمال الإرهابية التي تحصل داخــل لبنـان وخارجـه، وأن التحقيقـات والإجـراءات الـتي تقـوم 
ا الأجهزة الأمنية تجري بإشارة من السلطة القضائيــة وتحـت إشـرافها اسـتنادا لأحكـام قـانون 
القضاء العسكري وقانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة حيـث في حـال حصـول خلافـات معينـة 

يصار إلى سحب الترخيص وحل الجمعية. 
إن المؤسسـات الـتي لا تتوخـى الربـح تخضـع لرقابـة سـلطات الوصايـة وتكـون بحســب 
القوانين النافذة معرضة لسحب ترخيصـها فيمـا لـو اسـتعملت أموالهـا لغـير الغايـات المحـددة في 

أهداف الجمعية، ناهيك عن الملاحقة الجزائية. 
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وأخيرا نشير إلى أن الحكومة اللبنانية أقرت مؤخرا مشروعي قانونيين وإحالتهما علـى 
الس النيابي لإقرارهما وإصدارهما: 

الأول يرمـي إلى تعديـل القـانون رقـم ٣١٨ المـؤرخ ٢٠ نيســـان/أبريــل ٢٠٠١ لجهــة  -
إضافة نص على المادة الأولى منه يقضي باعتبار أموال غير مشروعة، الأمـوال المتعلقـة 
�بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية�. 
الثاني يهدف إلى إضافة النص التالي على المادة ٣١٥ مـن قـانون العقوبـات �ويعـاقب  -
بالأشغال الشاقة المؤقتـة لمـدة لا تقـل عـن ثـلاث سـنوات ولا تزيـد عـن سـبع سـنوات 
وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفـوع ولا تزيـد عـن ثلاثـة أمثالـه كـل مـن يقـدم عـن 
قصـد وبأيـة وسـيلة مباشـرة أو غـير مباشـرة بتمويـل أو المسـاهمة بتمويـل الإرهـــاب أو 

الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية�. 
السؤال: 

يرجى الإفادة عن النصوص القانونية المتوفرة أو المنـوي اقتراحـها مـن قبلكـم،  الرقم ٦-١
والـتي تجـرم اسـتعمال الأراضـي اللبنانيـة ـدف تمويـل، تخطيـط، تسـهيل، أو ارتكـاب الأعمــال 
الإرهابيـة ضـد دول أخـرى أو ضـد مواطنيـها إن التنفيـذ الفعـال للفقـرات الفرعيــة ٢ (د) و ٢ 

(هـ) من القرار يتطلب إدخال مثل هذه النصوص في قانون عقوبات لبنان. 
- المرجع: الفقرة ٢ (د) و ٢ (هـ) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

الجواب: 
ـــتي تتنــاول جرائــم الإرهــاب في قــانون العقوبــات،  نرفـق ربطـا النصـوص القانونيـة ال
ـــاهرة في ٢٢ نيســان/أبريــل ١٩٩٨ والــتي  والاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب الموقّعـة في الق
أجازها القانون رقـم ٥٧ المـؤرخ ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٩ والـتي أصبحـت جـزءا مـن التشـريع 

اللبناني. 
السؤال: 

وفقا لما ورد في التقرير الإضافي، فـإن القـانون اللبنـاني لا يطبـق علـى المواطـن  الرقم ٧-١
ـــى مــتن مركــب أو ســفينة أجنبيــة، علــى  الأجنـبي إذا أقـدم، خـارج الأراضـي اللبنانيـة، أو عل
ارتكــاب جريمــة ضــد أمــن دولــة لبنــان، تزويــر ختمــها، تقليــد أو تزويــر الأوراق المصرفيـــة 
ـــان أو تزويــر  أو العمـلات اللبنانيـة أو الأجنبيـة قيـد التـداول بموجـب القـانون أو العـرف في لبن
جوازات السفر، تأشيرات السفر، بطاقات الهوية، أو بيانات عن القيود والسجلات، إذا كـان 

ذلك المواطن الأجنبي لا يتصرف بما يخالف قواعد القانون الدولي. 
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ـــانون الــدولي تشــير المــادة ١٩ مــن قــانون  يرجـى أن تشـرحوا إلى أي مـن قواعـد الق
العقوبات اللبناني. 

- المرجع: الفقرة ٢ (هـ) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
الجواب: 

ـــن الأجنــبي إذا أقــدم خــارج  إن مفـهوم مـا ورد في المـادة ١٩ عقوبـات مـن أن المواط
الأراضي اللبنانية أو على مـتن مركـب أو سـفينة أجنبيـة علـى ارتكـاب جريمـة ضـد أمـن دولـة 
لبنان، تزوير ختمها، تقليد أو تزوير الأوراق المصرفية أو العمـلات اللبنانيـة في لبنـان أو تزويـر 
جوازات، تأشيرات السفر، بطاقـات الهويـة أو بيانـات عـن القيـود والسـجلات إذا كـان ذلـك 

المواطن الأجنبي لا يتصرف بما يخالف قواعد القانون الدولي. 
إن المقصود من الفقرة الأخـيرة مـن هـذه المـادة �قواعـد القـانون الـدولي� هـو وجـود 
معـاهدات دوليـة أو مواثيـق دوليـة يلـتزم لبنـان ـا، لا تشـــكل الجرائــم المشــار إليــها في المــادة 
المذكورة مخالفة لها علما بأن المادة الثانية من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة تنـص علـى مبـدأ 

تسلسل القواعد ومنها ترجيح المعاهدات الدولية على القانون الداخلي. 
السؤال: 

يرجـى تزويــد لجنــة مكافحــة الإرهــاب بنســخة مــن المــادة ٢١ مــن قــانون  الرقم ٨-١
العقوبات اللبناني. 

- المرجع: الفقرة ٢ (هـ) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
الجواب: 

مرفق طيه نص المادة المطلوبة. 
السؤال: 

إن التطبيـق الفعـال للفقـرة الفرعيـة ٢ (هــ) مـن القـــرار يوجــب علــى الــدول  الرقم ٩-١
ضمان أن الأشخاص الذين سـاهموا في تمويـل، تخطيـط، تحضـير الأعمـال الإرهابيـة، أو دعمـوا 
تلـك الأعمـال، قـد قدمـوا إلى العدالـة، إمـا بعـرض القضيـة دون تأخـير غـير ضـــروري أو غــير 
مناسـب علـى ســـلطات الــدول المختصــة ــدف ملاحقتــهم، أو مــن طريــق اســترداد هــؤلاء 
الأشـخاص. يعمـل بذلـك (أو يطبـق ذلـك) دون أي اسـتثناء مـهما يكـن، وسـواء وقـــع الجــرم 

أو لم يقع على أراضي تلك الدول، في سبيل تطبيق الفقرة الفرعية ٢ (هـ). 
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يرجـى التوضيـح كيـف سـيتعاطي لبنـــان مــع حالــة مواطــن أجنــبي موجــود في لبنــان 
وارتكب عملا إرهابيا خارجه، موجها ضد دولة غير لبنان، أو ضد مواطني تلك الدولـة. هـل 
يمكـن، في ظـل القوانـين اللبنانيـة المرعيـة الإجـراء، أو التشـريعات المقترحـة، ملاحقـة ومقاضـــاة 

ذلك الشخص في لبنان إذا لم يجر استرداده أو استردادها؟ 
- المرجع: الفقرة ٢ (هـ) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

الجواب: 
لا يوجـد حاليـا نـص قـانوني يخـول ملاحقـة مواطـن أجنـبي موجـود في لبنــان ارتكــب 

عملا إرهابيا خارجه، وذلك خارج إطار الاسترداد أو الاتفاقات الثنائية. 
السؤال: 

ما هي التدابير (أو الأصول) المعمول ا والتي تحظر بيع المستندات أو الوثائق  الرقم ١٠-١
في السوق السوداء، ولا سيما أوراق الهوية ووثائق السـفر؟ كيـف يجـري تطبيـق تلـك التدابـير 

(أو الأصول)، في حال توفرها؟ 
- المرجع: الفقرة ٢ (هـ) والفقرة ٢ (ز) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

الجواب: 
إن القوانــين اللبنانيــة تعتــبر أن المســتندات والوثــائق الرسميــة ولا ســيما أوراق الهويـــة 
والوثائق الملازمة، هـي شـخصية ويقتضـي عـدم الاتجـار ـا واسـتعمالها في غـير حالاـا وعـدم 

تزويرها. 
إلا أن القوانين اللبنانية، وعلى الرغم من إقرارهــا بمـا هـو مشـار إليـه أعـلاه، لا تلحـظ 
تدابير تحظر بشكل مطلـق عـدم الاتجـار ـذه الوثـائق في السـوق السـوداء، مـع الإشـارة إلى أن 
قانون العقوبات اللبناني يعاقب كل من أقـدم علـى تزويـر المسـتندات الرسميـة وسـهل اسـتعمال 

ما هو مزور. 
كمـا أن وزارة الداخليـة والبلديـات - المديريـة العامـة للأمـــن العــام تعتمــد إجــراءات 
دقيقـة وصارمـة للتحقـق مـن عمليـة تزويـر أو بيـع أي مسـتندات أو وثـائق ولا سـيما بطاقـــات 
الهويـة ووثـائق السـفر، حيـث تتخـذ المديريـة إجـراءات جذريـة في هـــذا الإطــار لجهــة توقيــف 
ـــهم إلى المراجــع القضائيــة المختصــة واســتطراد متابعــة كيفيــة  المخـالفين، ضبـط المـزور وإحالت

حصول عمليات التزوير والتقنيات المعتمدة في هذا الإطار. 
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تعتمد كذلك وزارة الداخلية والبلديـات - المديريـة العامـة للأمـن العـام - ابتـداء مـن 
مطلع عام ٢٠٠٣ جواز سفر لبنــاني جديـد بتقنيـات ومواصفـات عاليـة للحـؤول دون تزويـره 

أو إمكانية استخدامه من قبل غير الشخص العائد له. 
السؤال: 

بحسب التقرير الإضافي، فإن لبنان ملزم بتطبيق كـل بنـود الاتفاقيـات الدوليـة  الرقم ١١-١
والـبروتوكولات ذات الصلـة بمكافحـة الإرهـاب، والـتي هـو طـرف فيـها. يرجـى بيـــان البنــود 
والأحكام القانونية (في لبنان) التي تنص على فرض عقوبات لدى اقتراف أو ارتكـاب الجرائـم 

المشار إليها في تلك الوسائل الدولية. 
- المرجع: الفقرة ٢ ولا سيما الفقرة ٢ (و) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

الجواب: 
إن لبنان يلتزم بتطبيق جميع نصـوص ومـواد الاتفاقيـات الدوليـة والـبروتوكولات ذات 

الصلة بالإرهاب التي انضم إليها. 
وجوابا على ما هو مطلوب نورد ما يلي: 

ـــتيلاء غــير المشــروع علــى الطــائرات،  إن قـانون العقوبـات اللبنـاني يعـاقب فعـل الاس -
وكذلك يعاقب كل من أقدم على أعمال تخريبية في الأماكن العامـة ومنـها مدرجـات 
المطار …، ويشدد معاقبة من يرتكبون جرائم ضـد الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بصفـة 
رسمية وحماية دولية كالدبلوماسـيين …، ويعـاقب كـل مـن اتخـذ الرهينـة ذريعـة لتـبرير 
عملـه … ولبنـان هـو في صـدد دراسـة تعديـل قـانون العقوبـات الصـادر عــام ١٩٤٣، 

وسيأخذ في عين الاعتبار جميع المواد المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 
السؤال: 

مـتى يعـتزم لبنـان إدخـــال الجرائــم المذكــورة في الاتفاقيــات والــبروتوكولات  الرقم ١٢-١
الدولية ذات الصلة بالإرهاب كجرائم قابلـة للاسـترداد في الاتفاقيـات الثنائيـة الـتي هـو طـرف 

فيها؟ 
- المرجع: الفقرة ٣ ولا سيما الفقرة ٣ (ج) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

الجواب: 
لـدى انضمـام لبنـان إلى اتفاقيـات دوليـة وبروتوكـولات ملحقـة ـــا بموجــب  (١)
إجـازة صـادرة عـن الـس النيـابي تصبـح هـذه النصـوص جـزءا لا يتجـزأ مــن 
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ـــل قوانينــه. وعندمــا تتعــارض  القوانـين اللبنانيـة وذلـك دون اللجـوء إلى تعدي
التزاماته الدولية مع قوانينه الداخلية تتقدم تلك على هذه. 

تأخذ وزارة العدل علما بالإنابات القضائية الموجهة إليها من الدول الأجنبيـة  (٢)
بقضايا الاسترداد وتقوم بدراستها وتنفيذها حسب الأصول. 

تجدر الإشارة إلى أن لبنان الـتزم بالتعـاون مـع الاتحـاد الأوروبي في مكافحـة الإرهـاب 
وذلك بمناسبة توقيعــــــــه علـى اتفاقيـــــــة الشراكـــــــة بينـه وبـين الاتحـاد في لكسـمبرغ بتـاريخ 

١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
السؤال: 

تطلب الفقرة الفرعية ٣ (د) من كافـة الـدول الأعضـاء بـأن تنضـم في أسـرع  الرقم ١٣-١
ـــن إلى كــل الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة المتعلقــة بالإرهــاب. تغــدو لجنــة  وقـت ممك
مكافحة الإرهاب ممتنة لتزويدها بمعلومات عـن التقـدم الحـاصل بشـأن إبـرام لبنـان للاتفاقيـات 

الدولية لقمع الإرهاب بالقنابل، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
- المرجع: الفقرة ٣ (د) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

الجواب: 
ـــاج إلى مراجعــة أكــثر مــن إدارة نظــرا لأهميــة الاتفــاقيتين  إن اتخـاذ القـرار الـلازم يحت

المعنيتين وانعكاساما المختلفة. وتتابع الحكومة اللبنانية هذا الموضوع باهتمام. 
السؤال: 

طلبــت الفقــرة الفرعيــة ٣ (ز) مــن القــرار مــــن الـــدول ضمـــان ألا تكـــون  الرقم ١٤-١
الادعـاءات بوجـود دوافـع أو بواعـث سياسـية معترفـــا ــا كأرضيــة لرفــض طلبــات اســترداد 

المعتبرين إرهابيين. 
يرجى توضيح كيفية مراعاة التشريع اللبناني لهذا المطلب. 

- المرجع: الفقرة ٣ (ز) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
الجواب: 

إن موقـف المشـترع اللبنـاني، الـذي خصـص نبـذة عـن الإرهـاب في قـانون العقوبــات، 
واضح لجهة تشدده بشأن مسألة الإرهـاب مـن خـلال معاقبـة مـن يرتكـب الأعمـال الإرهابيـة 
عقوبـات تـتراوح مـا بـين الأشـغال الشـاقة والإعـدام. ولبنـان، الـذي يعـي الموجبـات الـتي نــص 
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عليـها القـرار ١٣٧٣، هـو في صـدد تعديـل قـانون العقوبـــات آخــذا في الاعتبــار جميــع المــواد 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبما يسهم في تطبيق القرار ١٣٧٣ بصورة فعالة. 

ملاحظة: من البديـهي القـول إن كفالـة عـدم الاعـتراف بالادعـاءات بوجـود بواعـث سياسـية 
كأسباب لرفض طلبات تسليم المعتبرين إرهابيين تبعا لمقاصد الفقرة ٣ (ز) من القـرار ١٣٧٣ 
يتوقف على التوصل إلى تعريف دولي وموحد للإرهاب. وفي هذا اال، حدد لبنان مسـلماته 

في مقدمة تقريره الأول المرسل إليكم بتاريخ ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
 


